
بشأن حماية  1111لسنة  62أحكام القانون رقم بتعديل بعض  6002لسنة  11قانون رقم 

 البيئة وتمنيتها 

 نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

 بعد الإطلاع على الدستور،

 الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،بشأن اختصاصات  1791لسنة ( 1)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأن ا لدفاع المدني، والقوانين المعدلة له، 1797لسنة ( 3)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأن الحجر الزراعي، والقوانين العدلة له، 1797لسنة ( 5)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له، 1781لسنة ( 8)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة موارد المياه في دولة ا لإمارات العربية المتحدة، 1781لسنة ( 11)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 التجاري البحري، والقوانين العدلة له،بشأن القانون  1781لسنة ( 12)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات، 1783لسنة ( 7)وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 

 ، والقوانين المعدلة له،1785لسنة ( 5)وعلى قانون المعاملات المدنية الصدر بالقانون الاتحادي رقم 

 ، والقوانين المعدلة له،1771لسنة ( 35)ن الاتحادي رقم وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانو 

 في شأن انتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، 1771لسنة ( 37)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأن مبيدات الآفات الزراعية،  1771لسنة ( 11)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له، 1773نة لس( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 1773لسنة ( 17)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 في شأن حماية البيئة وتنميتها، 1777لسنة ( 11)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، وبناء على ما عرضه وزير

 

 أصدرنا القانون الآتي

 

  :المادة الأولى



في شأن حماية البيئة وتنميتها النصان  1777لسنة ( 11)من القانون الاتحادي رقم ( 83)و ( 11)يستبدل بنصي المادتين 
 :الآتيان

  11مادة معدلة 

المرفقة بهذا القانون، ( 1،1،3)يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية المحدد أنواعها في القوائم أرقام 
ويحظر حيازة هذه الطيور أو الحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على 

وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التي . تصة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضهاترخيص من السلطات المخ
 .يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص، كما تحدد وسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة

 .لمرفقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو النقلوللوزير المختص بالتنسيق معل السلطة المختصة تعديل القوائم الثلاث ا

  (83)مادة معدلة 

من هذا القانون بالإضافة إلى مصادرة الطيور والحيوانات ( 21)من المادة ( 1)والبند ( 11)يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 
 :المضبوطة بالآتي

تة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم، إذا وقعت الجريمة على أي نوع الحبس مدة لا تقل عن س .1
 .من الأنواع المدرجة بالقائمة الأولى المرفقة بهذا القانون

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا  .1
 .لمدرجة بالقائمة الثانية المرفقة بهذا القانونوقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع ا

الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا  .3
 .وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثالثة المرفقة بهذا القانون

 

 :المادة الثانية

 .الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشرهينشر هذا القانون في 

 

 خليفة بن زايد آل نهيان

 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

 صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
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